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 تونس – أفرز التوتّر السياســـي القائم 
بين رؤوس الســـلطة وتفاقـــم الأزمات في 
تونـــس واقعـــا شـــعبيا غاضبـــا كرّســـته 
الاحتجاجات اليومية المتواترة في مختلف 
مناطـــق البلاد، وغذّتـــه الجائحة الصحية 
التي دخلـــت موجتها الرابعـــة، فضلا عن 
ارتفاع مشـــطّ للأسعار مقابل ضعف الأداء 

السياسي في التعاطي مع الأزمات.
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  وأكّـــد 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في تقرير صادر 
عنه حول الاحتجاجات الاجتماعية أنّ عدد 
التحـــركات الاحتجاجيـــة المرصودة خلال 
شـــهر مايو الماضي تضاعـــف ليبلغ 1155 
تحركا مقابل 516 تحركا فقط خلال شـــهر 

مايو 2020 و841 تحركا في أبريل 2020.
خارطـــة  أنّ  التقريـــر  وأوضـــح 
الاحتجاجـــات لم تتغير كثيرا خلال شـــهر 
مايـــو 2021، مبـــرزا أنّ ”ولايـــة (محافظة) 
قفصة مـــا زالت تحتل المرتبـــة الأولى في 
ترتيـــب المناطق الأكثر احتجاجا مســـجلة 
242 تحـــركا، أي أكثـــر من 20 فـــي المئة من 
مجمـــوع التحـــركات التي عرفها الشـــهر، 
يليها إقليم تونس العاصمة (أربع ولايات) 
بــــ186 تحركا باعتباره مركـــز القرار ومقر 
السيادة والتي تضطر أغلب التحركات إلى 
الانتقال إليه خلال مسار الضغط لتحقيق 

مطالبها“.
وأضـــاف أنّ ”ولايـــة قابـــس تأتي في 
المرتبـــة الثالثة بــــ89 تحـــركا تليها ولاية 
سوســـة بـ75 تحـــركا“ لافتا إلـــى أنّها تُعدّ 
فاعلا جديدا لم يكن يعرف نفس منســـوب 
الســـنوات  في  والاحتجاجات  التحـــركات 
القيـــروان  ولايتـــي  أن  وإلـــى  الســـابقة، 
الخامســـة  المرتبـــة  تحتـــلان  وتطاويـــن 

مناصفة.
سياســـية  شـــخصيات  أقـــرّت  ولئـــن 
بمشـــروعية الاحتجاج بما هـــو حقّ يكفله 
الدســـتور، فإنهـــا حـــذّرت من ســـيناريو 
تواصـــل تـــردي الأوضاع وانهيار أســـس 
الدولة، ما ســـيؤدي إلى انفجار اجتماعي. 
الحاكمـــة  السياســـية  الطبقـــة  وحمّلـــت 
مســـؤولية مـــا يجـــري، مطالبـــة رئيـــس 

الحكومة هشام المشيشي بالرحيل.
وأفـــاد أمين عـــام التيـــار الديمقراطي 
غازي الشواشي أن ”التحركات الاجتماعية 
مشروعة بســـبب تردّي الأوضاع المعيشية 
وغلاء الأســـعار، والدولـــة اليوم أصبحت 
مهدّدة بالإفـــلاس وتســـتجدي الصناديق 
والـــدول لتتمكّـــن مـــن خـــلاص قروضها 
وليـــس من أجـــل الاســـتثمار والتشـــغيل 
تصريـــح  فـــي  وقـــال  الثـــروة“.  وخلـــق 
لـ“العـــرب“، ”أصبحنـــا نـــدور فـــي حلقة 
مفرغـــة بســـبب انعـــدام الرؤيـــة لحكومة 
المشيشـــي المشـــلولة بـ16 وزيـــرا ووزراء 
يشـــتغلون بالنيابة، والأرقـــام كلها مفزعة 
والدولـــة على حافـــة الانهيـــار والانفجار 

الاجتماعي“.
وبرأي الشواشي ”هناك فشل ذريع في 
مهمة تحسين الأوضاع وأزمة مؤسساتية 
بـــين رؤوس الســـلطة، وكل طرف يســـعى 
لتعطيـــل الآخر وهذا ما عطّـــل آلة الإنتاج 
وســـنّ القوانـــين، وقـــد تعلـــن الدولة بين 
شهري يوليو وأغسطس القادمين عن عدم 

خلاص ديونها“.
وبالعـــودة إلـــى التقريـــر فقـــد أبـــرز 
أنّ أغلبيـــة التحـــركات جـــاءت في شـــكل 
اعتصامات، وتمّ خلال شـــهر مايو الماضي 
تســـجيل نحـــو 577 يـــوم اعتصـــام وأنّ 
ذلـــك مثـــل ”آلية بـــدأ يعتمدهـــا الفاعلون 
الاجتماعيون لما تتّسم به من بعد تنظيمي 
ومـــا تفرض مـــن ضغط عال علـــى الطرف 
الرســـمي وديمومة تدفع نحو إجباره على 

التفاعل مع المطالب المرفوعة“.

وأكّد التقرير أن مطالب أكثر من نصف 
التحـــركات الاحتجاجيـــة التـــي شـــهدها 
شهر مايو بنســـبة 55 في المئة، اجتماعية 
أو اقتصاديـــة، وأنها شـــملت بالأســـاس 
قطاعات عمومية بنسبة 45 في المئة، مقابل 
15 فـــي المئة فقـــط للقطاع الخـــاص، وأن 
بقية المطالب تتـــوزع بطريقة متقاربة بين 
القطاع البيئي والقطاع القانوني بنســـبة 
10 في المئة، ثمّ القطاع التربوي 7 في المئة 
والقطـــاع الصحي 8 في المئـــة والحق في 

الماء 6 في المئة.
الاحتجاجات  أشـــكال  تنـــوّع  ويعـــزّز 
العـــدوى  ســـيناريو  وتيرتهـــا  وارتفـــاع 
الاجتماعيـــة بين المـــدن والولايات، في ظل 
تردي الوضع الذي أصبح واقعا معيشـــيا 
”مؤلما“ في كل جهات البلاد، ما ينذر بحالة 

من الانفلات الاجتماعي.
وأفاد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع محمد 
الجويلي أن ”كل المؤشـــرات الآن تدلّ على 
الذّهاب نحـــو انفجار اجتماعـــي، في ظل 
العجز السياســـي والقطيعـــة القائمة بين 
مكوّنات السلطة، فضلا عن الأزمة الصحية 
وانتشـــار الوبـــاء، مـــع بروز مســـتجدات 
جديـــدة مـــن يوم إلـــى آخر (حادثة شـــاب 
سيدي حســـين)، تنذر بصيف ساخن جدا 

ومتأزم حتى نهاية العام“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الأزمـــة السياســـية لم تحلّ بعـــد، ما أفرز 
حقـــدا اجتماعيا متناميـــا مدفوعا بالأزمة 
الصحيـــة ونتائجهـــا الوخيمـــة، عـــلاوة 
على غلاء الأســـعار بطريقـــة جنونية، وكل 

المؤشرات الآن تنذر بذلك“.
وشدد على أنه ”إذا لم تراجع المنظومة 
السياســـية حســـاباتها قبل فوات الأوان، 

فستقول الاحتجاجات كلمتها“.

أن  إلـــى  المنتـــدى  تقريـــر  ولفـــت 
الاحتجاجـــات التلقائية تأتـــي في المرتبة 
الأولـــى بنســـبة 57 فـــي المئـــة مـــن جملة 
الاحتجاجات المســـجلة خلال شـــهر مايو 
2021 مقابـــل 42.9 فـــي المئة بالنســـبة إلى 
الاحتجاجات المنظمة وهو ما يفسّـــر حالة 
الاحتقان التـــي يتخبط فيها عدد من فئات 
المجتمـــع إذ أصبحـــت آليـــات الاحتجاج 
تتجـــه أكثـــر فأكثـــر نحـــو العنـــف وغلق 

الطرقات“.
وعمّقـــت جائحـــة كورونا مـــن أزمات 
التونســـيين وزادت مـــن منســـوب الفقـــر 
بالبـــلاد، حيـــث أن العديـــد مـــن الأســـر 
التونسية وجدت نفسها متخبّطة في مربع 
الفقر، وسط تهديد خطير من اندثار الطبقة 

الوسطى في السلّم الاجتماعي بالبلاد.
الشـــؤون  وزيـــر  قـــال  أن  وســـبق 
الاجتماعيـــة محمد الطرابلســـي إن بلاده 
ستمنح مليونا و100 ألف أسرة مساعدات 
اجتماعية ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر، 
مشـــيرا في تصريح صحافـــي إلى أن 300 
ألـــف أســـرة جديدة أصبحـــت تحتاج إلى 

مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.
وبلـــغ عـــدد العاطلين عـــن العمل أكثر 
من 742 ألف شـــخص من إجمالي السكان 
النشـــطين الذين يفوق عددهـــم 4.1 مليون 
شـــخص، فيما تؤكـــد البيانات الرســـمية 
لوزارة الشؤون الاجتماعية أنّ نسبة الفقر 

تُقدر حاليا بـ15.2 في المئة.

 تصاعــــد الأوضاع بشــــكل غيــــر متوقع 
ينبئ بأن مكاســــب رئيس حركــــة النهضة 
راشــــد الغنوشي التي حققها في الأسابيع 
الأخيرة قد تتلاشــــى فجأة بسبب توترات 
سياسية واجتماعية طارئة نجح خصومه 
فــــي تحويلها إلى ورقة ضــــده، وهو وضع 
قد يقوده إلــــى التضحية برئيس الحكومة 
هشام المشيشــــي لإظهار الرغبة في إنجاح 
الحوار الوطني، وفتح قناة تواصل متينة 

مع الرئيس قيس سعيد.
رئيســــا  بوصفــــه  المشيشــــي  وبــــات 
للحكومة ووزيــــرا للداخليــــة قبلة لغضب 
شــــعبي واســــع بعــــد ســــريان فيديــــو عن 
قيــــام عناصر من الشــــرطة بنزع ثياب أحد 
الفتيــــان والتجوال به عاريــــا بين الناس. 
وفشــــل بيان للداخلية يقول إن الفتى، ذي 
الخمســــة عشر عاما، قد كان في حالة سكر 
مطبق وأنه هو من خرج عاريا إلى الشارع 
في تهدئة الغضب خاصة أن الفيديو الذي 
راج على نطاق واسع يقول العكس تماما.

بعــــد ذلك قالت الــــوزارة إنهــــا أوقفت 
الشرطيين المتورطين وأنها فتحت تحقيقا 
جديا فــــي الحادثة، وتتالــــت التصريحات 
التي تتبرأ من العملية من المشيشي نفسه 
ومن البرلمان ومن حركــــة النهضة، خاصة 
أن الحادثة ســــبقتها حادثة أكثر عنفا بعد 
تسريبات عن مقتل شــــاب متهم بالترويج 
للمخدرات تحــــت التعذيب، ثــــم محاصرة 
عمال إحدى المحليات التي يرأســــها محام 
محســــوب علــــى النهضــــة لإذاعــــة محلية 
انتقدت أداء هؤلاء العمــــال. وقاد هذا إلى 
تحرك إعلامي وشــــعبي واســــع مندد بهذه 
العمليــــات المتزامنــــة انطلــــق مــــن مواقع 

التواصل الاجتماعي ثم نزل إلى الشارع.
وركبت الأحزاب السياسية والمنظمات 
الاجتماعيــــة والحقوقية علــــى الموجة ولو 
متأخرا وحمّلت رئيس الحكومة مسؤولية 
الحــــادث وطالبــــت بإقالتــــه لكونــــه وزيرا 
للداخليــــة واتهمتــــه بالتســــاهل وأن فترة 
إدارته للوزارة انحرفت بالمؤسســــة الأمنية 

عن مهامها.
وظهر الرئيــــس التونســــي في أقصى 
درجــــات الغضب خلال كلمة مســــجلة للقاء 
بينه وبين المشيشــــي ووزيرة العدل المؤقتة 

حسناء بن سليمان (تنهض بدور الوزير 
بانتظار القســــم المؤجــــل لمجموعة من 

قيس  يرفــــض  الــــوزراء 
سعيد أن يمكنهم 

من أداء اليمن) 

بسبب الانتشار الواسع للفيديو وتأثيراته 
علــــى صورة تونس، ومــــن وراء ذلك صورة 
الرئيس نفســــه الذي دأب على التأكيد على 
أنه هو رئيس القوات المســــلحة العســــكرية 
والداخليــــة، حيث بدا من كلامه أنّ ما جرى 
يستهدف مسعاه للإمساك بوزارة الداخلية 

وإلحاقها بصلاحيات الرئيس.
والمفارقة أنه لا الرئيس ســــعيد ولا أيّ 
جهة تقدر على إقالــــة وزير الداخلية حاليا 
بسبب معضلة القسم، فرئيس الحكومة هو 
من يتســــلم مهمة الداخلية، وإذا تم سحبها 
منــــه بالبرلمــــان أو بقرار شــــخصي منه فلا 
يمكن تعويضه وسيضطر لتكليف شخصية 
مؤقتــــة وبــــلا صلاحيات حقيقيــــة لإصلاح 

الوزارة ذات الثقل التاريخي في الحكم.
ولا أحــــد يمكنــــه رفــــع ســــقف التفاؤل 
بشأن حلّ سريع لهذه المعادلة بين الرئيس 
ورئيس حكومته خاصة أنّ مكونات الطبقة 
السياســــية توظــــف كل أزمة لمزيــــد إحراج 
خصومهــــا وإرباكهــــم، لأجــــل ذلــــك يجري 
التعامل مع حــــدث أمني للمطالبــــة بإقالة 
المشيشــــي، وهو مطلب محــــوري في حزام 
رئيــــس الجمهوريــــة الذي يضعه كشــــرط 
للدخــــول في أيّ حــــوار وطني ســــواء مع 
الغنوشــــي بصفته رئيس البرلمــــان أو مع 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل الذي ما 

يــــزال يطارد أملا في أن يقبل قيس ســــعيد 
برعاية مبادرته حول الحوار.

ولأن المشيشي لا يقبل بالاستقالة، ولأن 
الحزام السياسي الداعم له وخاصة حركة 
النهضة تريد أن تجعله ورقة في أيّ حوار 
ينتهــــي بالحفاظ على مكاســــبها، وخاصة 
بقاء الغنوشــــي على رئاســــة البرلمان، فإن 
المعارضــــة الضعيفــــة والتــــي لا تمتلك أيّ 
أوراق بيدها تراهن فقط على أن يمرّ قيس 
ســــعيد إلى تفعيــــل الفصل الـــــ80 واعتبار 
البــــلاد مهــــددة ويبــــادر إلى حــــل البرلمان 
والإمســــاك بالحكومــــة وإدارتهــــا بشــــكل 

مباشر.
ودعــــا غازي الشواشــــي الأمــــين العام 
للتيــــار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى 
”ممارسة صلاحياته في إطار مجلس الأمن 

القومي للحفاظ على وحدة الدولة ”.
وأكد أمين عام التيار (الحزب المحوري 
في حــــزام الرئيس ســــعيد) علــــى حكومة 
المشيشــــي ”تســــليم الأمانة إلى أصحابها 
اليــــوم قبل غــــدا“ معتبرا أنهــــا ”أصبحت 
تمثل خطرا على أمن البلاد واستقرارها“.

لكن رفيق عبدالســــلام، وزير الخارجية 
الأســــبق في حكومــــة الإســــلاميين، قال إن 
الاعتداء على الشــــاب من عناصر الشــــرطة 
حــــدث عابر ويجب ”التمييــــز هنا بين عمل 
الجهاز الأمني كمؤسســــة جمهورية مهنية 
وبين تجاوزات بعض الأعوان التي يتوجب 
التحقيق فيها ومحاسبة المعنيين بها“، في 
رد بــــارد على الجدل مفــــاده أن ما جرى لا 

يستحق كل هذه الضجة.
بصفــــة  موجهــــة  الحملــــة  أن  ورغــــم 
مباشــــرة إلى المشيشي، لكن حركة النهضة 
تجد نفســــها هي المتهم في القضية لكونها 
الحاميــــة لرئيس الحكومة والمتمســــكة به، 
ولــــو إلى حــــين، كورقــــة فــــي معركتها مع 
قيس ســــعيد الذي جمع في كلمته المسجلة 
أمــــام رئيــــس الحكومة بين قضية الشــــاب 
وبين قضايــــا كثيرة بينها مــــا يخص رفع 
الحصانة عن برلمانيين، وأخرى تتعلق بمن 

يستهدفونه بالنقد على مواقع التواصل.
ولتطويــــق هــــذه الأزمة بــــادر الرئيس 
ســــعيد إلى لقاء مع أمين عام اتحاد الشغل 
نورالديــــن الطبوبي لأجل البحث عن صيغ 

للخروج مما أسماه الوضع المتعفن.
التونســــية  الرئاســــة  بيــــان  ووفــــق 
تطرّقــــت المحادثة بــــين ســــعيد والطبوبي 
إلى ”الوضــــع العام في البلاد واســــتمرار 
الأزمة السياســــية، فضلا عن مناقشة جملة 
من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع 

الحالي الذي تمرّ به تونس.“
ولا يمكــــن التوقــــع إن كان الرئيس قد 
عبّر عن اســــتعداده لتبنّــــي مبادرة الحوار 
الوطني كما طرحها الاتحــــاد، أم أن اللقاء 
هدفه إظهار الرغبة في فتح قنوات الحوار 
بشكل عاجل لتطويق أزمة سياسية تحولت 
إلى أزمة شــــاملة بعد أن بدا أن مؤسسات 
الدولة تتحرك بشــــكل يظهر فيه كل القطاع 

على أنه دولة في حد ذاته.
هذه  كانــــت  وإذا 
الأحداث المجتمعة في 
وقت زمني متزامن قد 

أربكــــت الرئيس قيس ســــعيد، لكن الإرباك 
الأوضــــح ســــيكون علــــى رئيــــس البرلمان 
الذي ظهــــر في حملات إعلامية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في صــــورة ”المنقذ“ 
بســــبب دوره فــــي اللقــــاءات التــــي عقدها 
المشيشــــي في ليبيا وقطــــر والوعود التي 

تلقاها بشأن الدعم المالي والاقتصادي.
عمل إعلام حركــــة النهضة الذي يتركز 
نفوذه على مواقــــع التواصل إلى الترويج 
إلــــى أن تونس مقبلة على حلّ مشــــكلاتها 
بســــبب صداقــــات الغنوشــــي، وأنــــه هــــو 
الشخصية السياسية الوحيدة القادرة على 
تجميع البــــلاد، وبدأ هذا الإعلام بالترويج 
لاســــتطلاعات رأي تقول إن رئيس البرلمان 
بــــات يحصل على نســــبة عالية مــــن نوايا 
التصويت فــــي الانتخابات القادمة متقدما 
علــــى قيس ســــعيد، ردا على اســــتطلاعات 
أخرى موجهــــة تقول إن الغنوشــــي يحتل 
مرتبــــة متقدمــــة فــــي قائمة مــــن يعتبرهم 
التونسيون أسوأ الشــــخصيات يليه فيها 
علــــي العريض رئيــــس حكومــــة الترويكا 

السابق.
وكان مــــن الواضــــح أن النهضة بدأت 
تشــــتغل على تغييــــر صورة رئيســــها في 
مناخ سياســــي محلــــي لا يريد أن ينســــى 
تاريــــخ الرجل وينظر إليه بريبة بالرغم من 
التقلبات الفكرية التي عاشــــها خلال عقود 
وجعلته ينتقل مــــن النقيض إلى النقيض، 
من فكر إخواني متمســــك بتطبيع الشريعة 
إلى أفكار غربية تنشــــد الديمقراطية كهدف 

وتدير الظهر للشريعة والأفكار القديمة.
ولا يبدو الهدف من الحملة هو كســــب 
ود السياســــيين، وإنما تقديمه للتونسيين 
كمنقذ كونه يمتلك علاقــــات خارجية قوية 
وقادرا على جلب التمويــــلات والدعم، بما 
في ذلك توفيــــر اللقاحات مــــن ”أصدقائه“ 
القطريــــين، الذيــــن لازمــــوا الصمــــت، ولم 
يقولوا إن كانوا سيدعمونه أم أنهم يلعبون 

بدورهم على الوقت لتحسين صورتهم.
المعركة معركة صورة بين رئيس برلمان 
يريد أن يظهر كرجــــل حلول ولديه علاقات 
خارجيــــة متينــــة ويحرك اللعبــــة من وراء 
ستار الحكومة ورئيسها المشيشي، ورئيس 
جمهوريــــة يريد قبل أيّ حديث أو مبادرات 
اســــتعادة صلاحياتــــه كرئيــــس جمهورية 
والإمســــاك بالملفــــات الأمنية والعســــكرية 
والدبلوماســــية والتعامــــل معــــه كرئيــــس 
شــــرعي وحيد كونه منتخبا بشكل مباشر 

وبنسبة تصويت عالية.
وتقول أوساط تونســــية إنه لا حل في 
الأفق ما لــــم يتنازل الفرقاء عن شــــروطهم 
المســــبقة، فليســــت إقالة المشيشي هي من 
ستجسّــــر الهوة بــــين رئيــــس الجمهورية 
ورئيس البرلمان أو تحلّ المشكلات المتزايدة 
في البلاد، وعلى العكس ستدفع إلى خسارة 
وقــــت جديد فــــي الجدل حول مــــن تعود له 
أولويــــة اختيــــار رئيس حكومــــة الرئيس 
ســــعيد أم البرلمــــان، وســــتبدأ المنــــاورات 
والمحاصصــــات ونصل فــــي النهايــــة إلى 
حكومة تحوز على ثقــــة مجموعة محدودة 
وتنطلق بوجهها ســــهام النقد منذ اللحظة 

الأولى.

لا حل في الأفق ما لم يتنازل الفرقاء عن شروطهم المسبقة

لا أحد يمكنه رفع سقف التفاؤل
رئيس الحكومة التونســــــية يريد جميع الخصوم أن يحمّلوه مســــــؤولية الأزمة 
التي تعيشها البلاد بالرغم من أنه مسؤول تنفيذ عيّنه رئيس الجمهورية قيس 
ســــــعيد، ويشرف البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي على حكومته ويضعون لها 
سقف تحركاتها. الجميع يبحث عن كبش فداء للتنفيس عن الأزمة السياسية 
والاقتصادية والصحية، لكن الأزمة لا تحلّ سوى بحوار اشمل يبدأ من تنازل 
الجميع وأوّلهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على شروطهم المسبقة.. فلا 

تحل معركة الرؤوس بين الغنوشي وسعيد بإسقاط المشيشي.

التضحية بالمشيشي لا تحل أزمات 
قيس سعيد والغنوشي

النهضة تشتغل على تغيير 
صورة رئيسها في مناخ 

سياسي محلي لا يريد أن 
ينسى تاريخه 

تواتر الاحتجاجات 
والإضرابات في تونس ينذر 

بانفجار اجتماعي وشيك

عجز سياسي يفتح الطريق على المجهول

سياسة

إذا لم تراجع المنظومة 
حساباتها فستقول 
الاحتجاجات كلمتها

محمد الجويلي

أداء الحكومة هزيل 
وقد ندخل في حالة 
من الانفلات الأمني

غازي الشواشي

خالد هدوي
صحافي تونسي

ــعبي واســــع مندد بهذه 
نــــة انطلــــق مــــن مواقع 

عي ثم نزل إلى الشارع.
ب السياسية والمنظمات 
لحقوقية علــــى الموجة ولو 
ئيس الحكومة مسؤولية 
ت بإقالتــــه لكونــــه وزيرا 
ــــه بالتســــاهل وأن فترة 
حرفت بالمؤسســــة الأمنية 

س التونســــي في أقصى
خلال كلمة مســــجلة للقاء
ـي ووزيرة العدل المؤقتة 
ن (تنهض بدور الوزير

لمؤجــــل لمجموعة من 
قيس

للخروج مما أسماه ا
بيــــان  ووفــــق
تطرّقــــت المحادثة بـــ
”الوضــــع العام إلى
الأزمة السياســــية، ف
من التصوّرات الممكن
الحالي الذي تمرّ به
ولا يمكــــن التوق
عبّر عن اســــتعداده ل
الوطني كما طرحها
هدفه إظهار الرغبة ف
بشكل عاجل لتطويق
إلى أزمة شــــاملة بع
الدولة تتحرك بشــــكل
على أنه

ي ي
ينسى تاريخه 

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي


